كان كلامنا المتقدم في إشكال الماتن على من سبقه من أن الحكومة العرفية يتقدم فيها الحاكم على المحكوم بلحاظ كونه مفسراً وشارحاً، وأنه لافرق بين الحكومة العرفية والحكومة البيانية، كلاهما من واد واحد، ثم أورد الماتن ما يمكن أن يكون وجها لتقدم الحاكم على المحكوم، من ذلك أن يكون التقدم بلحاظ الأظهرية، وأشكل على هذا النحو من التقدم، بأنه إذا كان بملاك الأظهرية...
العفو، هذا قلناه فيما تقدم، لا نريد أن ندخل فيه، نريد أن نأتي بوجه آخر...

الوجه الثاني قلنا أو الوجه الآخر للتقدم: هناك أظهرية عامة وأظهرية خاصة ـ إذا صح التعبير ـ يتقدم الخاص على العام بالأظهرية العامة، لكن الحاكم يتقدم على المحكوم بالأظهرية الخاصة، باعتبار أن قرينة التقدم في الخاص على العام يفهمها الجميع، أما بالنسبة للحاكم فيتقدم على المحكوم بالفهم الخاص، وأشكل الماتن أيضاً على هذا الوجه، أشكل عليه، يعني لم يرتأيه، ووصل بنا الكلام إلى وجه يراه قويا، الماتن يراه قوياً، خلاصة الوجه الذي يراه الماتن قوياً، سمه الوجه الثاني الثالث، يعني وجوه تقدمت، هذا الوجه يرى الماتن (يحفظه الله) أنه فيه وجاهة كما عبرنا بالأمس الماضي، يتصف بالوجاهة الوجيهة، بمعنى أنه يصلح أن يكون دليلاً على تقدم الحاكم على المحكوم بالحكومة العرفية بالخصوص القسم الثاني منها، ما هو هذا الوجه؟ يقول شوف هذا الوجه: دائماً المتكلم له حيثيات، نعبر عن هذه الحيثيات نحن بنكات خاصة، نقول هذه نكتة خاصة، نشير بها بهذه النكتة الخاصة إلى تلكم الحيثية، مثلاً: عندما نقول: أكرم العلماء، وهنا انصراف عندنا أن المراد بالعلماء هو علماء الشريعة، العلماء بالكتاب والسنة، واضح بمجرد أن أطلق لفظة العلماء راح ينصرف بالتبادر أن المراد من العلماء هم هذا القسم من العلماء، حتى، شوف حتى، حتى يكاد أن يكون عموم العام في دلالته على غيرهم يحتاج إلى قرينة، شفت اشلون، تعال إلينا لتنظر ما جاء في أدلة الحاكم والمحكوم في الحكومة العرفية، تلحظ هذا النحو من الحيثيات الخاصة المقترنة بكل حاكم على حدة، يعني كل دليل حاكم فيه هذه الحيثية التي تقتضي أن يتقدم على المحكوم، يقول أنظر إلى ما جاء من الأدلة، عندما نقول، بقسميها، هو يقول بقسميها، الحكومة العرفية بقسميها، انظر إلى قول الشارع: الطواف بالبيت صلاة، اش قلنا بالأمس؟ قلنا يريد أن يشير إلى السنخية بين الطواف والصلاة، وأنه كما أنه هناك تأهب من لدن...

هذا من عندي حتى يتضح الفكرة به...
كما أنه هناك تأهب واستعداد للدخول في حضرة سلطان السلاطين وملك الملوك في الصلاة، كذلك الحال ينبغي أن يكون عليه المكلف عندما يريد أن يأتي بالطواف، فقوله، يعني قول الشارع: الطواف بالبيت صلاة، فيه إشارة إلى هذا المعنى، أي معنى؟ هذا المعنى، يعني أن الوادي هو واد واحد، وينبغي للمكلف أن يلتفت إلى هذا المعنى الدقيق، اش سميناها؟ سميناها نكتة خاصة، حيثية مخصوصة، يريد أن يعبر بها الشارع، صح هو توسعة مثلاً للموضوع، أو وضع موضوع جديد للصلاة، الذي هو الطواف، ولكن هنا ليش نقول إن الطواف بالبيت صلاة حاكم، ليش نقول بهذه الحكومة؟ قلنا بها لهذه الحيثية التي أشار بها الشارع المقدس إلى أهمية التأهب والاستعداد في دخول حضرة مالك الملوك، يعني فيه مناسبة خاصة لهذه الحكومة المخصوصة.

بعد، يقول شوف بعد: أيضاً عندما يقول: المطلقة الرجعية زوجة، شيريد يقول لنا الشارع؟ يقول: كما أن هناك علقة بين الزوج وزوجه يترتب عليها الإنفاق والسكنى وو، كذلك هذه العلقة لا تنقطع، فليش يعني؟ لماذا عبر بأن المطلقة الرجعية زوجة؟ ليش عبر بهذا التعبير؟ في الحقيقة أوجد مصداقاً للزوجية، هو طلقها، يعني فصل، صار بينونة، بس يقول هذا الفصل في وصل، فإذن التعبير بأنها زوجة إشارة إلى هذه الحيثية، وأن هذه المطلقة مصداق للزوجة، توسعة للمصداق كما قلنا باعتبار ترتب النفقة والسكنى مثلاً، وأنه لا يحتاج إلى إجراء عقد جديد إذا أراد أن يرجع إليها، وهلم جرا من الأحكام الأخرى، بعد، يقول شوف بعد: وكذلك أيضاً عندما يقول: لا سهو في النافلة، ليش عبر بهذا التعبير؟ يقول لك: باعتبار أنا ما أريد أن أعطي أهمية لصلاة النافلة كالأهمية الموجودة لصلاة الفريضة، فلما يريد أن يشير إلى هذه الحيثية يقول لا سهو، يعني انتبه متوجهاً بأنك إذا سهوت في نافلة، يعني امض على حالك، لا ترتب ذلك الأثر، لا تغتش في بالك، كما نعبر، يعني خفف المؤونة، سر سيراً سجحا كما نعبر، فإذن دائماً هناك حيثية، الحيثية أني أنا ما أريد أن تهتم أيها المكلف بالسهو في النافلة، لأنها ليست بأهمية الفريضة، بعد: لا شك لكثير الشك، أيضاً فيه مناسبة، شنهي المناسبة؟ يعني لا أريد لك أيها المريض، حقيقة هو مريض هذا كثير الشك، يسمونه شنهو؟ الوسواس القهري، لا أريد أن تثقل على نفسك مع مرضك بهذه الأحكام التي تزيد في الطين بلة، يعني لا تلتفت إلى شكك، كأنك غير شاك، كأنك على يقين من أمرك، يعني أصلاً الأحكام في الشريعة المقدسة، قلنا فيها من السماحة واليسر والسهولة، فلما يريد أن يجعل أحكام الشك على كثير الشك، هذا ما راح يصلي مسكين هذا، كلما أراد أن يصلي أعاد صلاته، فلا ينشغل إلا بهذه الصلاة التي شنهو؟ التي لا قيمة لها في الحقيقة، لأنها فيها توجه إلى الشيطان أكثر من توجهه إلى الله تبارك وتعالى، على كل، فكيف الشارع يشير إلى هذه الحيثية بهذه الإشارة: لا شك لكثير الشك، فإذن لما نُسأل ما هو الموجب لتقديم الحاكم على المحكوم في الحكومة العرفية بقسميها أيضاً؟ حتى أيضا لا ضرر ولا حرج، كلها ماذا؟ ولا شك لكثير الشك، نقول شنهو؟ نقول إن السبب الأساس في هذه الأدلة الحاكمة على الأدلة المحكومة حيثيات، تقتضي كل حيثية من هذه الحيثيات أنك بمجرد أن تلتفت إلى هذه الحيثية ترى التقدم واضحاً في الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، وترى قوة لظهور الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، بحيث ما تقدر إلا أن تقدم مقسوراً للدليل الحاكم على المحكوم، بس لما يصل إلى ههنا يقول طبعاً أكو بعد أدلة، هي قيل إنها من الحكومة العرفية، ولكن يصعب فيها استظهار هذه الحيثية التي أوردناها وجعلناها سببا لتقدم الدليل الحاكم على المحكوم في الحكومة العرفية، مثل شنهو؟ يقول مثل لا صلاة إلا بطهور كما أشرنا بالأمس، ومن لم يقم صلبه فلا صلاة له، يقول هذا شنهو الحيثية هذه، بعد هو قاعد يصلي، كيف انتفت صلاته وهو قاعد يصلي؟ يعني هذا تلمس حيثية واضحة بينة كالحيثيات التي أوردناها فيما تقدم من الصعوبة بمكان، ففي مثل هذه الموارد شنقول؟ إما أن نقول إن هذه الموارد خارجة عن الحكومة، أصلاً هذه موب حكومة، أو نقول إنها تابعة للحكومة وهي بمثابة الأدلة: لا حرج، لا ضرر، لاصلاة إلا بطهور، يعني تريد أن تشير مثلاً، يقول هذه مثل لا حرج، مثل لا ضرر، يعني أن تلك الصلاة التي جيء بها من دون طهارة أصلاً هي فاقدة لروح التوجه والصلاة، على كل، فنحن بين خيارين: إما أن نخرج هذا القسم من الأدلة التي قيل إنها داخلة في الحكومة، نخرجها عن الحكومة، أو نجعل هذه الأدلة حاكمة أيضاً فيها، ولكن نحتاج إلى شيء من التأويل العميق كي تكون فيها حيثيات موجبة لتقدم الحاكم على المحكوم، هذا الوجه الأول الذي يرتأيه الماتن.
يقول ولدي وجه ثاني لا يخلو من الوجاهة، فيه أيضا وجاهة، اشلون هذا الوجه فيه وجاهة، الوجه الثاني أيضا فيه وجاهة...

يقول شوف: لما نأتي للحكومة العرفية، خصوصا الحكومة العرفية من القسم الثاني، لا حرج، لا ضرر، تشوف هذه لا حرج لا ضرر أين نطبقها؟ في الصلاة؟ في الطهارة؟ في الصوم؟ في الحج؟ نقول هذه سيالة، يعني تطبق في جميع الأحكام، لما نأخذ لا حرج واحد، مع الصلاة، شنشوف؟ نشوف بني الصلاة وبين لا حرج عموما وخصوصا من وجه، لكن لما نأخذ لا حرج أو لاضرر مع كل الأحكام، شيصير؟ النسبة هي العموم والخصوص المطلق، ليش؟ لأن ذيك لا حرج جاءت في الصلاة، بعد تجي في غير الصلاة، أعم من الصلاة هي، فنحن هنا لما نتأمل الأدلة نشوف روحنا بين خيارين، إما أن نقول: إن هذه الأدلة الحاكمة في الحكومة العرفية السبب في، نجعلها حاكمة، بس أين نجعلها حاكمة؟ بس في الصلاة والطهارة، لأنه أكثر اشتغالنا نحن اليومي في شنهو؟ في الصلاة والطهارة، فنجعلها حاكماً في الموارد التي نشتغل فيها كثيرا، يقول: موب دليل، هذا تحكم واضح لا دليل عليه، نحتاج إلى دليل لما نريد أن نطبق الدليل الحاكم في مورد نحتاج إلى دليل، فنقول إنها تنطبق فقط على الصلاة، وعلى الطهارة، هذا شنهو؟ لا دليل عليه، يعني بمعنى أنه ترجيح بلا مرجح، كما نعبر في الفلسفة والمنطق، الترجيح بلا مرجح قبيح بنظر العقل، ما فيه موجب لنطبق لا ضرر ولا حرج على الصلاة والطهارة دون بقية الأحكام الشرعية، فشنسوي إذن؟ يقول تنطبق إذن على جميع الأحكام الشرعية، نُسأل: ما هو الوجه لانطباقها على الجميع؟ نقول لو لم نطبق هذه الأدلة ونجعلها حاكمة على تلك الأدلة الأولية في الأحكام الشرعية المختلفة من صلاة وطهارة وحج وما أدري شنهو، للزم إلغاؤها، يعني لا قيمة لها، شنطبقه فيها؟ بعد ما استظهرنا أنها أقوى في ظهورها، يعني الدليل الأول الذي أوردناه، لوجود نكات وحيثيات خاصة، قلنا متساوي، الدليل الحاكم مثلاً مع الدليل المحكوم، فطيب إما أن نقول وروده لينطبق على الأكثر ابتلاء لدى المكلف الذي هو صلاة وطهارة، أو نقول إنه لاينطبق أبداً، فلا ينطبق أبداً على أي حكم، معناه ماذا؟ إلغاء للدليل، انطباقه على الكل معناه إعمال للدليل، ونقول إن الوجه في انطباقه على الجميع لأنه لا مرجح لبعضها دون بعضها الآخر فنلتزم بأن نظرة العرف من ناحية الجمع العرفي في الأدلة تقتضي أن يكون لا حرج ولا ضرر متقدماً الحاكم فيه على المحكوم بالفهم العرفي، هذا وجه ثاني، طبعاً هذا الوجه الماتن يراه وجيهاً، ولكن يمكن الدغدغة فيه بعد التأمل، نحن الآن خلينا نطبق، تالي إذا أمكن نشير إلى بعض الحيثيات في الدغدغة...
تطبيق:

أولهما: كون ظهور الدليل الحاكم في خصوصية عنوانه أقوى من ظهور الدليل المحكوم...

هذا الوجه لتقدم الحاكم فيه على المحكوم...

توضيح ذلك: أن الألسنة التي تتضمنها الأدلة الحاكمة واردة غالبا في مورد خصوصية إرتكازية مناسبة لمقتضاها...

يعني هناك مناسبات وحيثيات كما عبرنا تقتضي عندما تلتفت إلى هذه الحيثية ترى أن الحاكم إنما جاء للإشارة إلى هذه الحيثية الخاصة...

فإن لساني التنزيل والنفي اللذين هما من مورد الحكومة العرفية...

التنزيل مثل الطواف بالبيت صلاة، والنفي مثل لا حرج، لا ضرر...

 وان كانا متقومين بالمشاركة في الحكم والمخالفة فيه...

يشتركان في الحكم الأول ويختلفان عنه، لما أنا أقول الطواف بالبيت صلاة يعني شركت الطواف مع الصلاة، ولكن الطواف أيضاً مختلف عن الصلاة، والصلاة أيضاً مختلفة عن الطواف، يعني مو كل الأحكام التي للصلاة راح تنطبق على الصلاة كما هو واضح..

في الحكم والمخالفة فيه، ولذا كانا مبنيين على النظر له - كما سبق -...

لأن الحاكم قلنا فيه شيء من النظر إلى المحكوم...

 إلا أنهما، يعني هذان اللسانان، لسان التنزيل ولسان النفي...

 كثيرا ما يردان في الأفراد المشتملة على خصوصية تناسب أحد الآمرين، كتنزيل الطواف منزلة الصلاة المناسب لمسانخته لها في نحو العبودية....

عبروا بتعبيري، مو بس في العبودية، التي تحتاج إلى تهيؤء وأهبة واستعداد للدخول في حضرة ملك الملوك، ما فيه عندنا في بعض الروايات أن الإمام المعصوم إذا توضأ اصفر وارتعدت فرائصه، فيسأل الإمام عليه السلام يقول أتدرون بين يدي من أقف أنا؟ الحال كذلك ينبغي تكون في الطواف، يعني هذيليه الذين يطيرون في الطواف، يعني كأنهم ماذا؟ ما استشعروا حقيقة الطواف، لما يقول لك يعني تحتاج الاستعداد المهم، هذا الاستعداد يعبر عنه بالوضوء، أو أن الطواف كالصلاة...

كتنزيل الطواف منزلة الصلاة المناسب لمسانخته لها في نحو العبودية، وتنزيل المطلقة رجعيا منزلة الزوجة في بقاء بعض العلقة، المناسب لبقاء علقة ما ونفي العلم عن غير العامل بعلمه...

عجيب، هذا نقول عالم، وتقول موب عالم، بل تقول مثل الحمار هذا، يعني ما نستفيد من علمه، القرآن هم عبر هكذا...

 المناسب لانتفاء الأثر المقصود من العلم عنه...

لأنه ما استفاد من علمه، اش صار؟ يحمل العلم على ظهره كما تحمله الدابة دون استفادة منه...

ونفي العلم عن غير العامل بعلمه المناسب لانتفاء الأثر المقصود من العلم عنه، ونفي السهو في النافلة المناسب لعدم أهميتها... 

لا تدير لها بال كما يعبر العراقيون...

 أو عن كثير الشك المناسب للزوم العسر من جريان أحكام الشك في هذه الحالات من الوسواس القهري، أو عن الإمام أو المأموم مع حفظ الطرف الآخر....

إذا أنا أصلي إماماً، وأنا في الرابعة، قال لي الإمام: بحول الله وقوته، وأنا سلمت، ولم ألتفت إليه، تالي قال: مولانا أنت ترى صليت ثلاثاً، شأقول له؟ أقول لك: روح البيت، بس صلاتنا صحيحة،  لأني أنا حافظ ومتيقن، كذلك أيضاً أنا، هو يقول لي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا أقول بحول الله وقوته، هو حافظ، وأنا أعتمد على حفظه، يعني شنهو؟ يعني أيضاً أبني على هذا الحفظ، وأرتب الأثر عليه، وهكذا...

على كلٍ...

أو عن الإمام والمأموم مع حفظ الآخر، المناسب لوجود أمارة ترجح أحد طرفي الشك...

وهو الشك أي ماذا؟ طرفي الشك، يعني الشك الذي فيه رجحان، لأني أيضا عندنا لما يشوف الإمام شاك مثله، كلاهما اشتركا، بس الذي درجته أعلى في الظن يعني هذا يؤخذ به...

 وغير ذلك مما يشتمل مورده على خصوصية مناسبة لعموم الحكم أو قصوره، ما يشمله...

عموم الحكم، الطواف بالبيت صلاة، قصوره، لا شك لكثير الشك...

 وكذا الرفع في مثل الصبا...

لما نقول رفع القلم عن ثلاثة، منهم الصبي حتى يبلغ...

 والحرج والضرر والإكراه مما يكون مناسبا عرفا للتخفيف، فإن الأدلة المذكورة حيث كانت منبهة للمناسبة المذكورة ولجري الشارع على مقتضاها كان ظهورها في خصوصية موردها أقوى من ظهور الدليل المحكوم في خصوصية عنوانه...

شفنا الأقوائية، كان شنقول له؟ أقوائية بلحاظ نكتة خاصة أو حيثية مخصوصة...
 في فعلية الحكم، المستلزم لثبوته في مورد الدليل الحاكم. ولو افترضنا ورود الألسنة المذكورة في مورد خال عن المناسبة العرفية، بحيث يكون مقتضاه تعبديا محضا في نفي الحكم أو  في ثبوته، فلا يبعد فقده للخصوصية المقتضية للتقديم... 

نقول هذا ما عندنا دليل على تقدم الحاكم، فنخرجه عن الحكومة نقول هذا ما يتقدم، لأنه ما عندنا دليل يقتضي الوجه التقدم...

 بل يكون كسائر موارد التخصيص أو التقييد...

يعني هذا موب حاكم في الحقيقة، نرجعه إلى الأدلة الأخرى، شنقول هذا؟ يعني موب حاكم، وإنما هذا مخصص أو مقيد...

 كما لعله يفهم من قولهم: لا صلاة إلا بطهور، و: من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له، بل لعله غير منظور لهم في اصطلاح الحكومة، ويختص نظرهم بالحكومة بالقسمين الأوليين، الحكومة العرفية في شنهو؟ من الأولين، التي الأدلة فيها تنزيل، وفيها هنا لاحرج ولا ضرر.. 

ثانيهما: أن الحاكم ليس طرفا للنسبة مع دليل حكم واحد، بل مع أدلة أحكام متعددة...

الذي قلنا مايختص بالصلاة والطهارة، في الصوم، في الحج، في كل الأحكام الشرعية، والنسبة بينه وبين كل منها وإن كانت العموم من وجه، يعني يلتقيان ويتفرق كل منهما عن الآخر...

لكن النسبة بينه وبين الأحكام بأجمعها شيصير؟ العموم والخصوص المطلق، لأنه ينطبق على كل الأحكام...

 إلا أن النسبة بينه وبين مجموعها هي العموم والخصوص المطلق، ولا مجال لتقديمه على بعضها دون بعض، لأنه ترجيح بلا مرجح، لأنه بل مرجح عرفي، ولا لتقديمها بأجمعها عليه، نلغيه، شيصير؟ لا فائدة من هذه الأدلة الحاكمة، لأنه موجب لإلغائه رأسا، فيتعين أن يكون هو المقدم عليها بأجمعها، وإعماله في غير مورده من دون أن يلزم إلغاؤها، كما هو الحال في أدلة الرفع الثانوية. 
يقول أنا مع ذلك أتيت بهذين الوجهين، وأرى في كل منهما وجاهة ما، ولكن مع ذلك قد يستظهر أحد غيري بعض الحيثيات والنكات التي أنا لم ألتفت إليها، خوش تواضع هذا...

وربما تكون هناك بعض الجهات الأخر الموجبة لأقوائية ظهوره غير ما ذكرنا تحتاج لاستقصاء الأدلة والنظر فيها بنحو...

يقول: لا، بعد أنا يمكن ألتفت إليها لو تتبعت الأدلة وسبرت أغوارها، لكني ما تتبعت، هو ما تتبع، يعني أوكل التتبع لكم، لأن المقام لايسع أكثر من ذلك.

 وبالجملة: الظاهر أن التقديم في مورد الحكومة العرفية يبتني على الجمع العرفي بين الحاكم والمحكوم بلحاظ خصوصية في الحاكم تقتضي أقوائية دلالته وتقديمه، لا بلحاظ عدم التنافي بين الحاكم والمحكوم ولا بلحاظ تقدم الحاكم رتبة، بخلاف الحكومة البيانية، ومن ثم أطلقنا على الحكومة المذكورة اسم الحكومة العرفية...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

